
ن تصل ل أ ب اعة ق ض ع الب ي يع على التصريف وب 1810 - الب

ال السؤ

لى المحل ؟ ل أن تصل إ ب ارج ق راة من الخ ت اعة المش ض ع الب ي ع التصريف وب ي ي ب يكم ف ي رأ رع ف ما حكم الش

صلة ة المف اب الإج

ال واحد ي سؤ الان ف ان سؤ هذ

ف يعه ، وما لم يتصرّ هو على ب ها ف ف من ما تصرّ اعة ، ف ض ه الب عت عليك هذ ع التصريف ؟ وصورته أن يقول : ب ي ال الأول : ما حكم ب السؤ

نصرف من ا سي تري لا يدري ماذ ع والمش ائ ن كل واحد من الب ذ إ دّ ، إ هل ولا ب لى الج دي إ ها تؤ لك لأن ه المعاملة حرام ، وذ ليّ ، وهذ رده إ ف

ه من ن ك أ ا لا ش رر وهذ ع الغ ي ه نهى عن ب ن ت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب هالة ، وقد ث لى الج لة إ تعود المسأ اعة ، ف ض ه الب هذ

رر . الغ

ه راً على وكالت عل له أج الوكالة ، وليج يعها ب ب ر لي لى الطرف الآخ ه إ اعت ليعط صاحب السلعة بض ان ف د أن يتصرف الطرف ا كان لاب ذ ولكن إ

لك . ذ أس ب رة ولا ب أج لاً عن الأول ب ي وكي ان يكون الث ن ف ي لك المقصود للطرف ذ يحصل ب ف

ار ها التج تاع حتى يحوز ب اع السلعة حيث ت ب هى أن ت ي صلى الله عليه وسلم ن ب وز ، لأن الن اً لا يج يض ا أ هذ ل أن تصل ف ب يع السلعة ق أما ب

ن إ مة ف ير سلي مة أو غ ر ولا يدري هل تصل سلي لد آخ ي ب يعها وهي ف يعها ، أما أن يب لك يب عد ذ م ب ها ، ث ت از د أولاً من حي لاب لى رحالهم ، ف إ

وز . ا لا يج هذ

د العقد ا عن هذ ى ب ه قد يرض لك ، لأن ذ ي ب ا : ولو رض لن قص ، ق ن قصت أو لم ت ه السلع سواء ن ما تكون علي م ب ز تري ملت ل : المش ائ ن قال ق إ ف

دي اب يؤ رع  – ولله الحمد – قد سدّ كل ب اع ، والش ز ع ن ائ ن الب ي ه وب ن ي ما يحصل ب أسف ، ورب دم وت قص ن ا حصل ن ذ م إ ح ، ث ي الرب طمعاً ف

صومة . اع والخ ز لى الن دم وإ لى الن إ

م يتصرف ع ، ث ائ د الب لى مقرها عن يع السلع حتى تصل إ وز ب ا لا يج المهم أن هذ ن ، ف ي ن الطرف ي اع ب ز ت قد يحصل ن لف اً لو ت يض لك أ وكذ

ها . ي ف
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